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 2015خير من مليار دولار بالربع الأ 1.7اشر لـالإحصاء: ارتفاع صافي الاستثمار المب

 الخبر
 :وسطنباء الشرق الأأوكالة 

 

 1.2مليار دولار مقابل  1.7ليبلغ  2015خير من ر الأجنبي المباشر خلال الربع الأأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صافي الاستثما
 .فترة المناظرة من العام السابقالار دولار خلال ملي

مليار دولار مقابل  3.2ليبلغ  2015ارتفاع تدفقات الاستثمار للداخل خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام  –في نشرته الشهرية  –وأوضح الإحصاء 
مليار دولار خلال  1.6مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل  1.5قات للخارج ولفت إلى تراجع التدف .2014مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام  2.8

 .فترة المقارنة
ليبلغ  2016-2015من عام  يوأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على المرتبة الأولى كأكبر مصدر لتدفق الاستثمارات إلى الداخل خلال الربع الثان 

% ثم الولايات المتحدة 21.9مليون دولار بنسبة  700تليه الدول العربية بحجم استثمارات  ،%50مليار دولار بنسبة  1.6 حجم الاستثمارات الخاصة به نحو
 .تا% من حجم الاستثمار 18.7مليون دولار بنحو  600وجاءت باقي دول العالم الأخرى بحجم استثمارات  %.9.4مليون دولار بنسبة  300بنحو 

 يالرأ
لمالية العالمية التي تلوح في الأفق زمة اأو لل العوامل الجيوسياسية بالمنطقة  إلىجنبية المباشرة في مصر لا يعود فقط لمعدلات اجتذاب الاستثمارات الأل ن النمو الضئيإ* 

طول فترة حسم الإجراءات الخاصة دارية و الإ التشابكات ىوالقضاء عل هدارة مناخ الاستثمار ومعالجة معوقاتإلى عوامل داخلية تتعلق بإمر يتجاوز ذلك فحسب بل أن الأ
 لاحقا. ى هذا المستو  ىصلاحية التي تتم علبالتراخيص والموافقات رغم الجهود الإ

كات وخفض فترة لكتروني للشر التأسيس الإ  ىمن ضرورة العمل عل اعملية مراجعة شاملة بدء إلىجراءاته إ* تحتاج المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة ب
 ،راضي وتوصيل المرافقآلية تخصيص الأ ز التعاقدات معها و انجإجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات ا  مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات و  ،جراءاتهإالتأسيس وضغط 

برز تعديل تشريعي أيظل و لية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية.آفلاس ووضع عادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإا  تصحيح المنظومة الضريبية و  إلىوصولا 
في مارس  هالعيوب التي ظهرت في التطبيق بعد التعديلات التي جرت علي ىة الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافالاستثمار الحالي بحيث يعكس رؤي هو قانون  همطلوب مراجعت

لية آمر يتطلب لتعظيم الاستفادة منه تكوين إلا أن هذا الأ ،طلاق خريطة واضحة للاستثمار في مصرإ مع اقترابن خاصة ى الآثار المتوقعة منها حتالآ ولم تنتج 2015
 .راضيتكوين بنك لل راضي و لتخصيص الأ 

 
هم القطاعات أمتضمنة  ،ي المباشر داخل الاقتصاد المصر  يالدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنب ةلاستثمار في مصر تعكس رؤيل يةاستراتيجوجود  ةهميأ ى نر  *

المطبق في  ةالفكري ةالملكي ةقانون حماي ةوهو ما يتطلب مراجع ،لات مرتفعة المكون التكنولوجيافي المج ةوخاص ،ليهاإ ةترغب في جذب الاستثمارات الأجنبي يالت ةالاقتصادي
مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا  ةمن خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاص ةوالمحلي ةالأجنبيزيادة الروابط بين الاستثمارات  ةهميأمصر، وكذلك 

   حدث الممارسات الإدارية.أشاملة  ةالشركات المحلي إلى
 

منظومة مؤسسية متكاملة نشاء ه من خلال إقطاع ورفع درجة فاعليتهذا الالاستثمارات في معالجة جذرية تضمن تنمية  إلى* منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج 
 لتبنيفضل الممارسات الدولية ويمثل أول نموذج في الشرق الأوسط وفقا لأيتعاون مع المؤسسات الوسيطة ويضع الرؤية والسياسات المستقبلية  في شكل جهاز تنظيمي

علنت أوهي الخطوات التي  ا يمكن من تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الصادراتريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بم
راضي والمحفزات لتلك تخصيص الأ الحكومة عن السعي لوضعها في قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص و 

عدادها حاليا بعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتمويل هذا القطاع بنحو إدارة تلك المشروعات والجاري ا  سيس و ة متكاملة للبنية التكنولوجية لتأمنظوم نشاءإالمشروعات مع 
 .أعوام 4مدار  ىمليار جنيه عل 200


